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مقدمة:

إنه لمما يتعارض مع بديهيات القوانين التي تحكم التحقيقات الجزائية، كشف التحقيق قبل اكتماله. ولذلك، فقد خرج كشف التحقيق الوارد في التقرير الأول وفي التقرير الثاني للسيد ميليس على كافة القوانين المعروفة في عالم اليوم. وفي تقديري أنه سوف يظل القانونيون يذكرون، أن كشف التحقيق على النحو الذي جرى، يشكل سابقة خطيرة، وأن هذا الكشف قد يبقى في تاريخ القانون، محل تساؤلات يوردها الباحثون من أساتذة القانون أمام طلبتهم، كمثال له آثاره السلبية الكثيرة على موضوع التحقيق وعلى المهنية والحيادية والشفافية التي يستوجبها. 

وأعتقد أنه ليس هناك من تفسير لما حدث سوى القول أن الغاية من كشف تقريريْ التحقيق اللذين يتهمان سوريا باغتيال المرحوم الحريري، هي غاية سياسية وقانونية تهدف الى خلق رأي عام دولي لإدانة سوريا قبل انتهاء التحقيق أولاً، وإبعاد الأنظار عن الفاعل الحقيقي للجريمة من أجل التستر عليه ثانياً.

وينبغي الإشارة هنا الى أنه على أعقاب تقديم السيد ميليس تقريره الأول الى مجلس الأمن بتاريخ 19/10/2005 حول اغتيال المرحوم رفيق الحريري، نشرتُ في جريدة العرب اليوم عدد 5/12/2005 دراسة تتضمن قراءة قانونية وتحليلية حول هذا التقرير الأول. وانتهيت في هذه القراءة الى أن التقرير اعتمد في توجيه الاتهام الى سوريا على أمرين:

الأمر الأول:
التهديد الذي كانت السلطة السورية قد وجهته الى المرحوم الحريري من أجل التمديد للرئيس لحود، وحالة التوتر التي سادت بين سوريا وبينه بعد ذلك. واستخلصت لجنة التحقيق من موضوع التمديد والتوتر باعثاً ودافعاً لدى سوريا على اغتيال الحريري. واللافت للنظر في هذا المجال، أن القاضي ميليس لا يزال يعتقد بالربط بين الباعث على النحو المذكور والإغتيال الذي حدث، عندما أكد ذلك في البندين (88 و 91) من تقريره الثاني، وصرح بهذا الأمر لجريدة لوريان لوجور الصادرة في 15/12/2005.

الأمر الثاني:
وجود شاهدين أساسيين دوّن التقرير شهادة كل منهما تحت القسم، وأورد هذان الشاهدان تفصيلات دقيقة حول التخطيط للإغتيال، والأِشخاص الذين شاركوا في هذا التخطيط، وأماكن اجتماعاتهم في سوريا ولبنان، والأداة المستخدمة للإغتيال ومكانه، وتواريخ كل ذلك بالساعة والدقيقة واليوم. 

واستناداً الى دقة شهادة الشاهدين وربطها بالدافع أو الباعث لدى سوريا الذي أوردته لجنة التحقيق في بداية تقريرها الأول، تم اتهام سوريا بالتفجير الذي أودى بحياة المرحوم الحريري.

وفي القراءة سابقة الذكر، ناقشت الأمرين السابقين في ضوء تفصيلات الوقائع وتسلسل الأحداث الواردة في بنود التقرير، وتوصلت الى عدم سلامة الأساس الذي استند إليه التقرير في اتهام سوريا، وأضفتُ أنه من خلال تحليل الوقائع الواردة في التقرير المذكور، فإن احتمال وجود طرف ثالث وراء الاغتيال، الذي أعطاه التقرير وصف الاحتمال الضعيف، يصبح الاحتمال الأقوى، وبيّنت أسباب ذلك.

وبتاريخ 12/12/2005، قدم القاضي ميليس الى السيد كوفي أنان، أمين عام الأمم المتحدة، تقريره الثاني ليكون بين يدي مجلس الأمن في اجتماعه يوم 13/12/2005.

نظرة عامة في التقرير الثاني:

يتكون تقرير القاضي ميليس الثاني من (95) بنداً، ومن يقرأه بإمعان يتبين بسهولة أنه يسيطر على التقرير توجه واضح، لأي باحث قانوني لا يكتفي بالظواهر وحدها مؤداه، الرد غير الناضج على من حاولوا تبرئة سوريا من تهمة اغتيال المرحوم الحريري، وسد الثغرات التي انكشفت في التقرير الأول التي أحدثتها تصريحات هسام هسام، ووصول الشاهد المتهم محمد زهير صديق الى فرنسا قادماً من لبنان حراً طليقاً. لكن التقرير الثاني من ناحية أخرى، لم يستطع إخفاء حقائق أصبحت ثابتة من شأنها إلقاء الشك الكبير على صحة وسلامة إدانة سوريا، ومن ثم ذكر التقرير هذه الحقائق على استحياء وبعبارات موجزة. بل إن ما ساقه هذا التقرير الثاني من أدلة جديدة على اتهام سوريا وإدانتها لا تؤيد النتيجة التي انتهى إليها بأي حال من الأحوال.

1. كيف تم انكشاف الشهود السريين في تقرير القاضي ميليس الأول:

بيّن تقرير القاضي ميليس الثاني في البند (29) تحت عنوان "شهود حساسون" خطورة ما أدلى به شاهدان في البنود    (96-112) من تقريره الأول. والبنود المذكورة تتعلق بشاهديْن فقط:

الشاهد الأول:
أشارت إليه الفقرة (96) من التقرير الأول بأنه "شاهد سوري الأصل ولكنه يقيم في لبنان"، دون أي ذكر لإسمه، وتبين فيما بعد أن اسم هذا الشاهد المقنع هو هسام هسام. 

والشاهد الثاني:
ورد ذكره في البنود من (104-112). ووفقا لهذه البنود، فقد تم الاستماع الى هذا الشخص باعتباره شاهدا. ولو ظل ما أفاد به هذا الشخص في حدود الشهادة، لبقي اسمه سرياً. لكنه عندما تبينت لجنة التحقيق في لقائها مع الشاهد بتاريخ 26/9/2005 دوره الكبير في ارتكاب الجريمة، وجهت إليه الإتهام كشريك في مقارفة الجريمة، ومن ثم كشفت اللجنة اسم هذا الشخص مضطرة في تقريرها الأول (البندين 112 و 113)، على أساس أنه متهم وليس شاهداً فحسب، واسم هذا الشاهد المتهم هو محمد زهير الصديق.

وتحت عنوان "شهود حساسون"، يقول البند (29) من تقرير القاضي ميليس الثاني حول أسباب إبقاء أسماء الشهود سرية ما يلي:

"كما في أي تحقيق جنائي، المعلومات التي يدلي بها شهود حساسون على اطلاع شخصي على التخطيط للجريمة وتنظيمها ومرتكبيها أمر أساسي. فصل التقرير السابق (أي الأول) بعض المعلومات ذات الصلة التي قدمها عدد من الشهود الى اللجنة         (S/2005/662 ، البنود  96-112)، وغالباً ما يجد هؤلاء الشهود أنفسهم في خطر شديد بسبب طبيعة المنظمات الإجرامية التي يدلون بمعلومات عنها".

وواضح هنا أن البنود (96-112) من التقرير الأول التي يشير إليها البند (29) من التقرير الثاني، تتعلق بكل من الشاهد الذي أصبح معروفاً بأنه هسام هسام وزهير الصديق الذي أصبح متهماً، لأن البنود المذكورة تتعلق بهذين الشاهدين وحدهما فقط. ومن أجل هذا الذي يذكره التقرير عن الخطر الشديد، ظل اسم هسام سرياً، وأصبح يطلق عليه الشاهد المقنع، في حين اضطر السيد ميليس الى كشف اسم الصديق لأنه أصبح متهماً.

والحقيقة أن من يقرأ تقرير القاضي ميليس الأول يتبين أن شهادة هذين الشاهدين بالتفصيلات التي ذكرناها في الدراسة السابقة المنشورة في جريدة العرب اليوم، تشكل الأساس الذي استند إليه التقرير في اتهام سوريا. وأعتقد أنه لو كانت شهادة هذين الشاهدين صحيحة وكان القاضي ميليس واثقاً بها، وقانعاً بمضمونها، وأن الشاهدين سيؤديان ذات الشهادة أمام المحكمة، لما توانى لحظة واحدة في تقديم سوريا للمحاكمة دون انتظار. وفي تقديري أن القاضي ميليس رغم ثقته بعدم سلامة الشهادتين، إلا أنه استخدمهما لاتهام سوريا إعتقاداً منه بأن الحقائق لن تنكشف فيما بعد. ومما يؤكد ذلك، أن القيمة القانونية لشهادة الشاهدين أصبحت بعد تقديم القاضي ميليس لتقريره الأول معدومة وفقاً للقواعد التي تحكم الأدلة الجرمية في أي دولة من دول العالم، كما سنرى.

2. أثر شهادة هسام هسام في التقرير الثاني:

كان السيد هسام هسام قد أورد في الشهادة التي دونها له تقرير القاضي ميليس الأول في البنود  (96-103) تفصيلات، لو كانت صحيحة، لكان من شأنها ليس فقط اتهام سوريا بل إدانتها أمام أي قضاء عربي أو أجنبي. وقد كانت هذه الشهادة أساسية في النتيجة التي انتهى إليها التقرير في اتهام سوريا. وبسبب ذلك، لم يورد القاضي ميليس اسم هذا الشاهد في تقريره الأول وأبقاه سرا. ومع أن خطورة ما أدلى به هسام من شهادة كانت تستوجب من لجنة التحقيق والقضاء اللبناني، التحفظ على هسام أو توفير الحماية الشخصية له وللمعلومات التي أدلى بها، ليؤكدها كشاهد إثبات أمام أي محكمة في المستقبل، إلا أن هذا الشاهد، الذي يجعله دوره متهما أيضا، تُرك حراً طليقاً. وحاول هسام الهروب من لبنان الى سوريا مرتين، لكنه تم منعه من ذلك بواسطة السلطات اللبنانية، ورغم ذلك تُرك حراً طليقاً، ومن ثم تمكن من النجاح في الهرب الى سوريا في المرة الثالثة. ومن حق أي قانوني أن يتساءل ويقول: لماذا ترك هسام طليقاً وأعطي سيارة جديدة موديل 2006 ليستخدمها حتى يوم هروبه الى سوريا، وتحملت نفقاتها جهات لبنانية بعينها ؟

وللإجابة على هذا التساؤل، فمن الطبيعي القول أنه لا يجوز لأي محقق تجاهل ما قاله هسام في سوريا أو إهماله من حيث المبدأ. ومن الطبيعي لأي قانوني أيضاً أن يفترض من حيث المبدأ، أن الإجابة على التساؤل السابق التي تظل قائمة حتى يثبت عكسها، هي ما أدلى به هسام عند وصوله الى سوريا هاربا من لبنان، وهذه الإجابة هي أن الشهادة التي وردت على لسانه جاءت نتيجة تلقينها له وأدلى بها تحت الترهيب وأنه رفض الإغراءات المالية. ومما يزيد في هذا الإفتراض سلامة، أن ما أدلى به هذا الشاهد هسام حول تلقيه عروضاً مالية كبيرة فوق الترهيب، للإدلاء بشهادته ضد سوريا، ذلك الذي أعلنه رئيس تحرير جريدة المنار اللبنانية، الأستاذ شارل أيوب على قناة المنار اللبنانية يوم الإثنين 19/12/2005، حيث أكد، أنه عُرضت عليه عروضات مالية كبيرة من أجل أن يشهد أمام لجنة ميليس بأن رستم غزالة، العميد في الجهاز الإستخباري السوري، قد وجه التهديد للمرحوم الحريري بحضوره، أي بحضور السيد أيوب، عندما كانا على الغداء مع المرحوم الحريري في قصره. لكنه رفض ذلك. وأكد السيد أيوب أنه بعد أن أصبح القاضي ميليس يتحدث عن كل شيء أمام وسائل الإعلام، فإنه لم يعد تحت التزام بالسكوت كما طلبت منه لجنة التحقيق.

أما من حيث مضمون الموضوع الذي تحدث عنه هسام في سوريا كشهادة جديدة، فإنه بصرف النظر عن صحة مضمون القوليْن المتعارضيْن اللذين أدلى بهما هسام في كل من لبنان وسوريا، فإن مجرد التعارض بين مضمون ما قاله هسام في كل من الدولتين، يعدم القيمة القانونية لأية أقوال منسوبة لهذا الهسام هسام.

ومن الناحية القانونية أيضاً، فإنه وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1636) يدخل ضمن صلاحيات لجنة القاضي ميليس أن تطلب سماع شهادة هسام هسام مرة أخرى في فيينا، مع المسؤولين السوريين الخمسة التي استمعت إليهم. ولو فعلت اللجنة ذلك، لكان بقدرتها أن تستخلص شيئا من الحقيقة تدونه في تقريرها الثاني حول تناقض مضمون الشهادتين. لكنها لم تفعل رغم أنه كان بقدرتها ذلك. ويكشف التقرير الثاني للجنة التحقيق في موضوع هسام هسام، أن القاضي ميليس عالج الثغرة التي أحدثتها شهادة هسام في التقرير الأول بقوله في البند (30) من التقرير الثاني، أنه لا يزال يعتقد أن ما قاله هسام في بيروت هو الحقيقة، وأن ما قاله في دمشق هو الخطأ، مستنداً في ذلك على قول مرسل خال من الدليل أورده في البند المذكور وهو، أنه علم من أصدقاء هسام في لبنان أنه قال الحقيقة أمام لجنة القاضي ميليس، وعلم من مصادر موثوقة، أن تصريحات هسام في دمشق كانت تحت التهديد لأقاربه، وأن "السلطات السورية تتلاعب بالسيد هسام"، ورتب القاضي ميليس على ذلك نتيجة يقول فيها في البند (9) من التقرير الثاني، أن السلطات السورية أصبحت تعرقل التحقيق عندما سمحت لهسام أن يدلي بما قاله في التلفزيون السوري.

فهل يستقيم ما يقوله القاضي ميليس قانوناً؟

للإجابة على هذا التساؤل نقول، أنه من الناحية الواقعية الثابتة فقد أصبح هناك تهديدان موجهان للسيد هسام، ومثبتان في الوثائق الرسمية أمام القاضي ميليس:

التهديد الأول:
هو التهديد الذي صرح به السيد هسام هسام في دمشق بأنه تعرض له في بيروت، وأن ما ورد في التقرير الأول للسيد ميليس من شهادة له، أي لهسام، كان بسبب هذا التهديد. ووفقاً لما أفاد به المندوب السوري أمام مجلس الأمن في جلسته يوم 13/12/2005، فإن اللجنة القضائية السورية قد دونت شهادة هسام في سوريا تحت القسم وأرسلتها الى السيد ميليس قبل إصدار تقريره الثاني. لكن السيد ميليس تجاهل الأمر، ولم يرتب على ذلك أي أثر قانوني، ولم يطلب هسام للشهادة مرة أخرى في فيينا مع أنه كان يدخل في سلطته القيام بذلك كما أسلفنا.

التهديد الثاني:
وهو التهديد الذي يشير البند (30) من التقرير الثاني بأن السيد هسام تعرض له في سوريا، وأن ما قاله في سوريا كان تحت التهديد، لكن القاضي ميليس لم يبين أي أساس لما أورده في البند المذكور، سوى القول بأنه "علمت اللجنة" بذلك من مصادر "موثوقة"، أي علمت من مُخبر صادق وفقاً لأسلوب الصياغات الأمنية في بعض الديار العربية في فترة الخمسينات من القرن العشرين !!!.

والمحصلة القانونية لما سبق، أنه ما دام أنه كان باستطاعة القاضي ميليس أن يستظهر الحقيقة من خلال طلب هسام للشهادة مرة أخرى دون أن يفعل ذلك، فإن ترجيحه لإحدى الشهادتين المتعارضتين الصادرتين تحت القسم إستناداً الى القول "علمت اللجنة" من مصدر موثوق أو مخبر صادق، يكون فاقد الدليل، ويصبح هذا الترجيح فاقداً لأساسه القانوني، ويجعل اتهام سوريا المبني على ترجيح السيد ميليس لشهادة هسام الأولى عديم القيمة القانونية، وفقاً لأحكام القانون اللبناني على وجه الخصوص.

3. انعدام القيمة القانونية لشهادة محمد زهير الصديق:

احتلت شهادة السيد محمد زهير الصديق البنود من (105-110) من تقرير القاضي ميليس الأول. وورد في هذه البنود تفصيلات أدلى بها الشاهد في غاية الدقة. ولو كانت هذه التفصيلات صحيحة ويثق بها السيد ميليس، فإنها مع شهادة هسام هسام، لكانت كافية لاتهام سوريا وتقديمها للمحاكمة دون الحاجة الى أية أدلة أخرى، لأن توافر شهادة شاهدين أمام المحكمة يؤكدان فيها على ذات الوقائع وذات الأشخاص وذات التواريخ تُغني أمام أي محكمة جزائية عن البحث عن أية أدلة إضافية أو إنتظار مثل هذه الأدلة.

والجدير بالملاحظة هنا أن التحقيق مع السيد زهير الصديق استمر خلال شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) من عام 2005. وبتاريخ 27/9/2005، قررت لجنة القاضي ميليس اعتباره مشتبهاً (البنود 104، 112-113 من التقرير الأول). ومع ذلك ظل السيد الصديق حراً طليقاً حتى صدر القرار بالقبض عليه في 12/10/2005 من السلطات اللبنانية. وتم اعتقاله في فرنسا يوم 16/10/2005 (بند 113) من تقرير القاضي ميليس الأول وبند (27) من تقرير القاضي ميليس الثاني). وبصرف النظر عما قاله هسام هسام في سوريا بأن أحد المسؤولين اللبنانيين قام بتهريب زهير الصديق بسيارته من أجل المغادرة الى فرنسا، فإن الحقيقة الواقعية المؤكدة هي أن السيد الصديق قد تم اعتقاله وإيداعه أحد السجون الفرنسية منذ 16/10/2005، ولا يزال في السجن الفرنسي حتى الآن، رغم المذكرات التي أصدرها القضاء اللبناني وتزويد فرنسا بها من أجل ترحيله الى لبنان.

وإنطلاقاً مما هو مدون في التقرير الثاني للقاضي ميليس نتساءل، هل كان الصديق صادقاً في شهادته، وما هي قيمة شهادته إن لم تكن كذلك؟
إن الذي يحكم الإجابة مبدأ قانوني مستقر محلياً ودولياً مؤداه، أنه إذا ثبت كذب الشاهد في جانب من شهادته، تصبح باقي شهادته فاقدة القيمة كدليل. وبمعزل عما كانت سوريا قد أعلنته عن سوابق هذا الشاهد في النصب والإحتيال اللذان يفقدانه مصداقيته، فإنه يكفي هنا أن نشير الى البند (28) من تقرير القاضي ميليس الثاني الذي لم يستطع التقرير أن يتجنب تدوين ما ورد فيه لأنه ارتبط بإجراءات أصبحت معروفة للعديد من الجهات، ومن ثم أورده السيد ميليس مرغماً، ولكن بشكل موجز. يقول البند (28) ما يلي:

"28. في سبيل التحقيق أكثر فأكثر في إفادات السيد الصديق حول تخطيط الجريمة وتنفيذها، حصلت اللجنة على عينات من حمض الصديق النووي وكذلك من الحمض النووي لكل من زوجته وأولاده وإخوة زوجته. تم تحليل هذه العينات لمعرفة إن كانت تتناسب مع أي من الأدلة التي جمعت من شقة في الضاحية في بيروت حيث قال السيد الصديق إنه حضر اجتماعات التخطيط، أو مع أدلة جمعت من مسرح الجريمة. وكانت نتائج هذه المقارنات سلبية."

ولتوضيح أهمية ما جاء في هذا البند، وأثر النتيجة السلبية التي أكدها في موضوع تطابق الحمض النووي المذكور على انعدام القيمة القانونية لشهادة الشاهد المتهم زهير الصديق نقول، إن جسم الإنسان يتكون من خلايا صغيرة غير مرئية، وبداخل كل خلية يوجد حمض نووي (DNA)، ولا يتشابه أو يتطابق حمض أي إنسان مع حمض أي إنسان آخر. ومثل هذا الحمض النووي يوجد أيضاً في خلايا شعر الإنسان وفي خلاياه الجلدية. وخلال اليوم الواحد تتساقط من جلد الإنسان ملايين الخلايا غير المرئية، يلفظها الجسم وهو في عملية التجديد اللاإرادي المستمر لنفسه. وفي أي مكان يجلس فيه الإنسان أو يقف أو يسير فيه، تظل الخلايا في تساقط مستمر. ولذلك فإن من السهولة بمكان أخذ مسحات لخلايا ساقطة من أي شخص في أي مكان وجد فيه، ومقارنتها مع مسحات لخلايا تؤخذ من جسمه لمعرفة تطابق الحمض النووي بينها أو عدم مطابقته. ومن المتعذر عدم وجود خلايا ساقطة في المكان الذي وجد فيه الشخص، إلا إذا دخل الى المكان وهو بداخل كيس بلاستيكي مغلق لتتساقط خلاياه فيه، وهو أمر غير ممكن. كما أنه من المتعذر تنظيف المكان من الخلايا الساقطة على نحو مؤكد ، لأنه لا يمكن رؤيتها حتى بالمجهر العادي وتحتاج الى مجهر خاص للتدقيق فيها. 

وما دام تقرير القاضي ميليس الثاني يؤكد أنه تم العثور على خلايا بداخلها حمض نووي في المكان الذي ذكره الصديق، وفي ذات الوقت ينفي التقرير في البند (28) تطابق الحمض النووي المستخلص من الخلايا التي تم أخذها من جسم السيد الصديق مع الحمض النووي المستخلص من الخلايا الموجودة في الأماكن التي ذكر أنه اجتمع فيها مع آخرين للتخطيط لاغتيال المرحوم الحريري، فإن السيد الصديق يكون كاذباً في شهادته، ويجعل اتهام سوريا المبني على هذه الشهادة معدوم الأساس قانوناً. وفوق ذلك يصبح اعتقال الضباط اللبنانيين الأربعة المستند الى شهادة هسام والصديق، جريمة بحق هؤلاء الضباط.

وفي هذا المجال، فإنه يبدو أن السيد ميليس شعر بالثغرة التي حدثت في تقريره الأول بسبب هسام هسام وزهير الصديق، ولذلك حاول سدّ هذه الثغرة في تقريره الثاني، بأسلوب يفتقد الى المهنية، عندما قال في البنود (31-35)، بأنه ظهر لديه شهود جدد بعد تقديم تقريره الأول وأن شهادات هؤلاء الشهود ترجح لديه استمرار الإشتباه بالضباط اللبنانيين الأربعة المحتجزين في سجون بيروت وبعدد من المسؤولين السوريين. لكن السيد ميليس لم يذكر من هم هؤلاء الشهود الجدد، ولم يقابل الضباط الأربعة مرة ثانية لمواجهتهم بالشهادات الجديدة وفقاً لاعترافه في البند (23) من التقرير الثاني، مع أن أبسط حقوق الإنسان والقواعد المحلية والدولية التي تحكم هذه الحقوق وتعلي من شأنها، كانت تستوجب من السيد ميليس أن يقابل هؤلاء الضباط لمواجهتهم بشهادات الشهود الجدد واستظهار بعض الحقائق في ضوء ذلك، لأنه يكمن في هذه المقابلة إمكانية إطلاق سراحهم وتحريرهم، وبخاصة بعد أن سقطت شهادة كل من هسام والصديق. ونعتقد أن قصة الشهود الجدد التي يتحدث عنها السيد ميليس، جاءت لتبرير استمرار حبس الضباط المذكورين، من باب الحفاظ على ماء وجه اللجنة ليس إلا، بعد أن انكشف المستور، بدليل أن القاضي ميليس كان قد أكد في البند (88) من تقريره الأول بتلاشي كل إمكانية لظهور شهود جدد أو أدلة جديدة.

4. البعد التضليلي الجديد في تقرير القاضي ميليس الثاني:

في أعقاب قرار مجلس الأمن رقم (1636)، تم التمديد للجنة التحقيق، من أجل أن تستكمل تحقيقها، وتم تحديد يوم 15/12/2005 كحد أقصى لتقديم تقريرها الثاني، عله يكشف من كان وراء اغتيال المرحوم الحريري. ومع أن التقرير الثاني جاء أضعف بكثير من التقرير الأول، إلا أن التقرير الثاني سار على خطى التقرير الأول من حيث استمرار توجيه الاتهام الى سوريا بعبارات عامة خالية من أي دليل محدد. بل إن قراءة فاحصة للتقرير الثاني، وربطها مع ما جاء في التقرير الأول، وما ورد  فيه من ثغرات ومن قفزٍ مباشر للنتائج، رغم وهن المقدمات أحياناً وعدم ترابطها أحياناً أخرى، تقود الى محصلة بالغة الشذوذ وهي، أن التحقيق برمته قد وضع نصب عينيه إبتداءً، غاية يريد الوصول إليها، تتمثل في إدانة سوريا، لا يهمّ في هذا أن يأتي دور البحث عن الذرائع والأسباب التي تشكل مبرراً لتلك الغاية بعد ذلك. ومثل هذا الأمر، يخالف أبسط مبادىء أصول التحقيقات الجزائية، التي تستوجب انطلاق التحقيق، كما هو في حالتنا، من حيادية تامة لا تتأثر بدعايات مغرضة أو اتهامات مسبقة، ولا بمصالح دولية تحكمها دوافع سياسية.

ومما يوضح حقيقة ما نقول، أن لجنة التحقيق شعرت أنه ليس لديها ما يغلق الثغرات الواردة في التقرير الأول حول اتهام سوريا، فلجأت الى إيحاءات مجردة تقوم على إعلان ورد في البند (21) من التقرير الثاني بأنها تشتبه بـ (19) شخصا من لبنان وسوريا وأن المعتقلين الأربعة من كبار الضباط اللبنانيين من بين هؤلاء. ومع أن اللجنة لم تذكر شيئا عن أسباب الإشتباه الواردة في البند (21)، سوى الإدعاء بأن "هناك ما يدعو للإعتقاد بأن هؤلاء الأفراد متورطون"، إلا أن التدقيق في أساس الإشتباه بالضباط الأربعة المذكورين إبتداءً، وفقاً لما جاء في التقرير الأول، يكشف بسهولة عن نوعية الأسس التي تعتمد عليها اللجنة. ذلك أن الإشتباه في الضباط الأربعة، قد استند، وفقاً لما جاء في التقرير الأول، على شهادة كل من هسام هسام وزهير الصديق وحدها، في حين أنه أصبح من الثابت قانوناً انعدام القيمة القانونية للشهادتين كدليل، كما بيّنا. ورغم ذلك، فإن لجنة التحقيق لا تزال تتحدث عنهم في تقريرها الثاني كمشتبه بهم، إنطلاقاً من أنها غطت الثغرة من خلال مخبر صادق، كدليل جديد مجهول لا ترغب في الإفصاح عنه. فإذا كانت أسباب الإشتباه وأدلته لباقي المشتبه بهم الـ (19) من نوع أسباب وأدلة الضباط الأربعة، فهذا يعني أن اللجنة أخذت تدافع عن مصداقيتها باتهام سوريا، من خلال إعلان إشتباهات توجهها وتدعيها، بصرف النظر عن مدى قيمة ما لديها من دليل.

وفي هذا الصدد، فإنه ينبغي التذكر أن اللجنة قد أكدت في البند (88) من تقريرها الأول ما يلي:

"أن أجهزة الأمن وشركاءها كان لديهم الوقت الكافي لتدمير الأدلة ... وأن القدرة على استدعاء الشهود المحتملين تلاشت".

ومرة أخرى، فإنه على الرغم من أن اللجنة أكدت على تدمير الأدلة، وتلاشي الشهود المحتملين على النحو المذكور، إلا أن اللجنة بعودتها في تقريرها الثاني، الى الحديث عن شهود جدد كمخبرين صادقين عثرت عليهم أو تبرعوا للإدلاء بشهاداتهم أمامها، وأن اللجنة رأت أن تظل أسماؤهم سرية، وأنها، أي اللجنة، في المرحلة الحالية بصدد تقييم ما صدر عن هؤلاء الشهود (بنود 31-35 من التقرير الثاني)، وفي مرحلة تعقب الخيوط لإعادة بناء صورة شاملة ودقيقة لما حدث (بند 36 من التقرير الثاني)، نقول، إن كل ذلك، فيما نعتقد، جاء في التقرير للحفاظ على ماء وجه اللجنة بعد أن انكشف انعدام القيمة القانونية لشهادة الشهود الذين بنت اتهاماتها على أساسها. وحتى شاحنة الميتسوبيشي التي وقع الإنفجار من خلالها، فإن اللجنة في البند (41) من التقرير الثاني ما تزال تؤكد أنها تعمل عن كثب مع السلطات اليابانية وسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعقب تحركات هذه السيارة وكيفية وصولها الى لبنان، وأسماء الأشخاص الذين لهم صلة بذلك. يضاف الى هذا، أن اللجنة ما زالت تؤكد في البنود (49-55) أنها في مرحلة تحليل المكالمات الهاتفية، ومحاولة استرجاع البيانات المحذوفة من أشرطة تسجيل المكالمات، وتدقيق سجلات وأرشيف قوى الأمن الداخلي في لبنان.

ورغم هذه الصورة غير المحددة لما بين يدي لجنة التحقيق من نتائج، وكثرة الاحتمالات التي يمكن أن ترد على هذه النتائج، فإن المحصلة النهائية عند اللجنة لا تزال ثابتة وهي، أن سوريا هي المتهمة باغتيال الحريري.

وبعبارة موجزة، فإن لجنة القاضي ميليس في تقريريها الأول والثاني ما تزال تقول لكل دول العالم، عثرنا على المتهم ولكن لا زلنا نبحث عن أدلة تدينه لتقديمه للمحكمة وإصدار الحكم ضده !! ويقطع بصحة هذه النتيجة اللامهنية التي تنعدم فيها حيادية القاضي، ما صرّح به السيد ميليس لجريدة الشرق الأوسط الصادرة يوم السبت الموافق 17/12/2005، ومحطة الـ CNN الأمريكية ومؤتمراته الصحفية عندما أكد أنه قانع بأن سوريا تقف وراء اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. ولمعرفة جسامة الخلل في المنطق المهني الذي يتعامل به السيد ميليس مع التحقيق نقول، إن مجلس الأمن الدولي قد كلف السيد ميليس بالإستمرار في مساعدته وإشرافه على لجنة التحقيق رغم إنتهاء عمله يوم 15/12/2005، الى حين تعيين بديل له، أي للسيد ميليس، ليتولى رئاسة لجنة التحقيق مكانه. ومع أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يبدي قناعات بإدانة متهمين قبل إنتهاء التحقيق والحكم عليهم من قبل القضاء حتى بعد خروج ملف التحقيق من بين يديه، إلا أن السيد ميليس قطع بقناعاته حول مقارفة سوريا لجريمة اغتيال الحريري وهو لا يزال يمارس عمله ودوره في لجنة التحقيق.

إن هذا يشكل خروجاً على أبسط النظم القانونية التي تحكم الإجراءات الجزائية وأصول التحقيق الجنائي في كل دول العالم. وليس هناك من تفسير لهذا الذي صرّح به القاضي ميليس سوى القول، أنه بإبداء قناعته سابقة الذكر، يحاول خلق المزيد من المواقف في الرأي العام العالمي لمعاداة سوريا، قبل أن يثبت على سوريا أي إدانة من أي نوع، بدليل أن مجلس الأمن الدولي نفسه في قراره رقم (1644) الذي صدر في أعقاب تقديم تقرير القاضي ميليس الثاني إليه، حذف من مشروع القرار كل إشارة توجه الإتهام الى سوريا، وصدر القرار المذكور خال من أي إتهام لسوريا.

فهل هناك تسييس للتحقيق وإخراجه عن المهنية القانونية والقضائية أكثر مما أسلفنا !!!

ويبدو أن القاضي ميليس توافرت لديه رغبة جامحة وهوىً  بيّن، في أن يضمّن تقريره كل ما من شأنه الإساءة الى سوريا، ويخلق رأياً عاماً في العالم، كما أسلفنا، يصرف النظر عن التدقيق في الجانب القانوني الذي يقوله حولها، عندما أسهب في البنود (47-55) في الحديث عن التنصت على المكالمات الهاتفية من قبل الإستخبارات السورية ومن توظفه معها من الأجهزة الأمنية اللبنانية. بل إن القاضي ميليس وضع عناوين ملفتة للنظر فوق البنود المذكورة مثل "مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها (الإستخبارات العسكرية)"، "مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها (الأمن العام)"، "سجلات قوى الأمن الداخلي".

وواضح هنا أن الحديث المكثف في التقرير الثاني عن التنصت الإستخباري، يمثل رسالة يوحي بها السيد ميليس، بأنه ألقى القبض على سوريا في حالة تلبس في مقارفة جريمة نكراء، تتمثل في جريمة التنصت على المكالمات الهاتفية، ليصل الى النتيجة التي يرغب في الوصول إليها وهي، أن هذا التنصت هو الذي مكّن سوريا من اغتيال المرحوم الحريري. وبمعزل عن الحقيقة التي يعرفها القاضي ميليس بأن جميع الدول، وبخاصة في المنطقة العربية، تقوم بالتنصت على المكالمات وليس سوريا وحدها، فإنه يكفي أن يعلم القاضي ميليس أنه بتاريخ 14/12/2005، أصدر البرلمان الأوروبي قانوناً يفرض على كافة شركات الهاتف والإتصالات والإنترنت التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها وتسجيل كافة الرسائل الإلكترونية. وإذن، ألا يعني ما يقوله تقرير القاضي ميليس حول تنصت الأجهزة السورية واللبنانية على المكالمات الهاتفية بكلام مرسل، أن الغاية مما يذكره هي التشهير السياسي بسوريا، وبخاصة أنه لم يبين أي رابط واقعي أو فعلي بين المكالمات التي استمع الى تسجيلها وبين اغتيال الحريري، سواء في التقرير الأول أو في التقرير الثاني.

وحتى اللغة التي أصبحت بنود التقرير الثاني تستخدمها، فقد وصل بها الأمر حد الخروج على اللياقة التي تقتضيها الصياغات القانونية. ففي الفقرة (76) من التقرير الثاني، على سبيل المثال، نجد النص يقول باللغة العربية:

"بعد عودته الى بيروت لمواصلة العمل ... واصل رئيس اللجنة فوراً اتصالاته مع سوريا لانتزاع تعاونها الكامل".

ونلاحظ هنا أن كلمة "انتزاع" تتضمن خروجاً واضحاً على اللياقة، التي ينبغي أن تسود في التقارير والصياغات القانونية، لأن هذه الكلمة تعني أن القاضي ميليس قام بإجبار سوريا على التعاون رغماً عنها". ومثل هذه اللغة تعكس للرأي العام العالمي أن هناك دولة ممتنعة عن التعاون لكن ميليس استطاع إجبارها على هذا التعاون رغماً عنها، وذلك إنطلاقاً من دعاية سياسية غير منكورة ضد سوريا.
يا إلهي، كم هو عجيب هذا التحقيق الدولي، عندما لا يهمه انكشاف دوافعه وغاياته السياسية على النحو سابق الذكر، وكأنه لا مانع لديه أن يقول للقانونيين، ليذهب الى الجحيم كل ما تعلمتموه ولا زلتم تُعلّموه من أحكام القوانين !!!

5. طريقة طلب اعتقال المسؤولين السوريين في سوريا تكشف عن دخول اللجنة الى حلبة الدعاية السياسية ضد سوريا من أوسع أبوابها:

ولعل من أغرب المغالطات القانونية الواردة في التقرير الثاني للجنة القاضي ميليس، هو ما ورد في الفقرة (أ) من البند (74) من هذا التقرير، عندما أشار الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1636) لعام 2005 وأضاف:

"لقد قرر المجلس في هذا السياق أن:

1. على سوريا احتجاز المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبها في تورطهم في التخطيط والتمويل والتنظيم والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي، وتجعلهم في المتناول الكامل للجنة."

وانطلاقاً من هذا الذي أورده التقرير، فقد أصبحت الأخبار ووسائل الإعلام تتحدث عن طلب القاضي ميليس بضرورة اعتقال سوريا للمسؤولين الخمسة الذين تم استجوابهم في فيينا، وأصبحوا لديه في عداد المشتبه بهم، وإن لم تفعل سوريا ذلك، فسوف يشكل امتناعها عدم تعاون معها يستوجب إدانة دولية لها.

فهل هذا الذي يريده القاضي ميليس صحيح من الناحية القانونية ؟

الجواب هنا هو النفي. وسبب النفي أنه وفقاً للقانون الدولي والقوانين الجزائية سواء في لبنان أو في سوريا، فإن القاضي ميليس، إنطلاقاً من الصلاحيات الممنوحة له، لا يملك سلطة القفز فوق سيادات الدول والسلطات فيها، ومن ثم فإن ما يصدره من قرارات لا يمكن أن تحبس أفراداً أو مسؤولين داخل الدول. إن كل ما يملكه القاضي ميليس، إنطلاقاً من الفقرة رقم (11/أ) من قرار مجلس الأمن رقم (1636)، هو أن يوجه خطاباً الى سلطات الدولة السورية يطلب فيه اعتقال أو احتجاز أو حبس أشخاص بعينهم، لأسباب يحددها في خطابه، ويرفق مع هذا الخطاب الأدلة التي يستند إليها في كل سبب. وبعد أن يفعل القاضي ميليس ذلك، يكون من حق السلطة القضائية السورية أن تنظر في الأسباب وأدلتها، وتتفحصها من منظور القانون السوري. فإن وجدت هذه السلطة القضائية السورية أن الأسباب والأدلة من منظور القانون السوري لا تبرر النتيجة التي يرغب فيها السيد ميليس ولا تقود إليها، فإن على السلطة السورية المذكورة أن ترفض الإستجابة لطلب القاضي ميليس إستناداً الى حيثيات تدونها في قرارها، لأن هذه السلطة السورية لا تملك حق الخروج على القانون السوري، ولا يستطيع القاضي ميليس أو أية جهة دولية أن تجبرها على ذلك. وعند هذه النتيجة تظهر الغرابة ويظهر الشذوذ فيما قاله ميليس.

ذلك أن القاضي ميليس لم يقدم طلباً الى سوريا على النحو سابق الذكر، كما تستوجب قواعد القانون الدولي والقانون السوري، وترك الفقرة (أ) المشار إليها أعلاه معلقة في الهواء الطلق، للإيحاء السياسي بعدم تعاون السلطات السورية معه. وليس لهذا من غاية سوى إحداث المزيد من الدعاية السياسية ضد سوريا، لا يهم في ذلك أن هذه الغاية تتجاوز على المبادىء القانونية التي تبلغ معرفة القانونيين بها حد البديهيات.

إنني لا أتهم القاضي ميليس بعدم معرفة القانون وإدراك ما هي البديهيات القانونية، لكنني أتهم القاضي ميليس بتسييس التحقيق في مقتل المرحوم الحريري وابتغاء ضجة إعلامية ورأي عام دولي حول اتهام سوريا. ومثل هذا الأسلوب والغاية، تخرج على المهنية القانونية والقضائية التي ينبغي أن تلتزم بها لجان التحقيق.

6. معطيات اغتيال جبران التويني تساعد على اكتشاف من قتل الحريري:

بتاريخ 12/12/2005، قدم القاضي ميليس تقريره الثاني الى كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل أن يكون بين يدي مجلس الأمن في اجتماعه يوم 13/12/2005. وفي نفس اليوم الذي تم فيه تقديم التقرير، أي يوم 12/12/2005، تم اغتيال المرحوم جبران التويني وإثنين من رفاقه، ليؤدي ذلك الى إحداث مأساة لعائلة التويني، وهزة سياسية واجتماعية في لبنان، وضجة إعلامية وسياسية في جميع أنحاء العالم. وكان على مجلس الأمن أن ينظر في التقرير الثاني وهو مذهول من المأساة والهزة والضجة التي دخلت عليه مع التقرير. فما هي الصلة بين قتل المرحومين الحريري والتويني؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تستوجب الحديث عن معطيات تتعلق بالظروف المحيطة باغتيال المرحوم جبران التويني والمتطلبات اللازمة لذلك، وبالدلالات والغايات السياسية والقانونية المستهدفة من وراء هذا الإغتيال.

1. الظروف التي جاء الإغتيال على أعقابها:

يعتبر المرحوم جبران التويني من أبرز القياديين السياسيين اللبنانيين المعارضين لسوريا وأكثرهم حدة في طروحاته، وهو من عائلة مسيحية لها وزن سياسي وإعلامي كبير في لبنان. وتعتبر جريدة النهار التي تملكها عائلة التويني ويقودها المرحوم جبران التويني، من أبرز وسائل الإعلام التي تعبر عن طروحاته وطروحات غيره من المعادين لسوريا. وينتمي المرحوم التويني الى تجمع 14 آذار النيابي الذي أفرز حكومة فؤاد السنيورة القائمة. وقد سبق للمرحوم التويني أن أبلغ الحكومة اللبنانية بأن خطراً يتهدد حياته، الأمر الذي خصصت له الحكومة حماية عسكرية متقدمة. وقبل فترة من اغتياله، غادر المرحوم التويني لبنان واختفى في فرنسا دون أن يعلم عن تحركاته أو مكان وجوده هناك أحد، سوى المخابرات الفرنسية التي أحاطته بطوق كبير من الحماية. وفي اليوم السابق على اغتياله غادر المرحوم باريس سراً الى بيروت دون أن يعلم بذلك سوى المخابرات الفرنسية وبالتالي السلطات الفرنسية، فضلا عن رئيس الحكومة اللبنانية الذي أخذ علماً بالأمر. وزيادة في سرية سفره، لم يحضر المرحوم التويني كأي مسافر عادي الى مطار شارل ديغول الذي غادر منه الى بيروت، وإنما استقل طائرة من مطار بورجيه العسكري في فرنسا، لتوصله مباشرة الى مطار ديغول ويدخل الطائرة المغادرة الى بيروت في لحظة تحرك هذه الطائرة، ووصل الى بيروت ليلاً وبسرية تامة. وبعد تسع ساعات من وصوله، أي في صباح اليوم التالي، تم اغتيال المرحوم التويني في وسط المنطقة التي تتمتع بحماية دولية في بيروت، عن طريق تفجير إحدى السيارات المفخخة، مما أدى الى تدمير السيارة المصفحة التي يستقلها، وهي السيارة المقدمة إليه من الدولة اللبنانية لحمايته.

2. التخطيط للإغتيال وتنفيذه والإمكانيات التي تم توظيفها:

إن التخطيط لاغتيال المرحوم جبران التويني بما يمثله من وزن نيابي وسياسي وطائفي في لبنان، يقتضي أن يتوافر له ما يلي:

أولاً:
المعرفة المسبقة بتوقيت مغادرة التويني لمطار شارل ديغول في باريس وتوقيت وصوله الى بيروت.

ثانياً:
المعرفة الأكيدة بالطريق الذي سوف يسلكه المرحوم التويني بعد تسع ساعات من وصوله الى بيروت، أي من المكان الذي قضى فيه باقي ليلة وصوله، الى المكان الذي توجه موكب سياراته إليه.

ثالثاً:
تحضير السيارة المفخخة اللازمة للإغتيال ووضعها في مكان التفجير.

رابعاً:
وبالتأكيد فإن السرية التي تحيط بتحرك التويني في فرنسا، اقتضت منه أن لا يُعلم أحداً بسفره الى بيروت، إلا في ذات يوم السفر، أو حتى قبيل وقت السفر بوقت قصير جداً، وبالتنسيق مع المخابرات الفرنسية.

ومؤدى ما سبق، أن المتطلبات اللازمة للإغتيال، تشير الى أن من قارف الجريمة لديه المواصفات التالية:

1. القدرة على اختراق الجهاز الأمني الشخصي المحيط بالمرحوم جبران في باريس.
2. القدرة على اختراق المخابرات الفرنسية التي كان المرحوم يتحرك تحت حمايتها.
3. القدرة على اختراق التدابير الأمنية والإستخبارية في مطار بيروت للتحقق من وصول المرحوم جبران.
4. القدرة على اختراق اتصالات المرحوم التويني منذ لحظة وصوله الى بيروت حتى لحظة اغتياله.
5. القدرة على استخدام اتصالات سلكية أو لاسلكية عالية التعقيد، للتواصل بين الشركاء في الجريمة وعلى نحو يضمن عدم انكشاف هذه الاتصالات.
6. أن يتوافر لديه إمكانيات تقنية وفنية عالية المستوى لاستخدامها في عملية التفجير.
7. أن يتوافر لديه إمكانيات بشرية عالية المهارة والتدريب، ولديها الخبرة والتجارب في التخطيط للإغتيال وتنفيذه خلال وقت قصير، عن طريق تفجير الأهداف المتحركة، وإحداث هذا التفجير في الطريق الواقع في منتصف المنطقة التي أصبح يطلق عليها المنطقة الحمراء في بيروت لأنه يوجد فيها أكثر من (90) محقق دولي وتحظى بحماية أمنية دولية استثنائية، وأن يتوافر لدى هذا الذي قارف الجريمة القدرة على الإختفاء وعدم ترك آثار خلفه تدل عليه.
جـ.
ربط القدرة على التنفيذ مع الغايات المستهدفة من قتل التويني تحدد الفاعل بوضوح:

وفقاً لما هو مطروح من احتمالات حول هوية القاتل في كل وسائل الإعلام، فإن هناك جهتين لا ثالث لهما يرد عليهما الإحتمال بقتل المرحوم التويني، وهما إما سوريا التي اتهمها تجمع 14 آذار بالقتل وإما طرف ثالث آخر غير سوريا لم تُوَجّه إليه أصابع الإتهام بعد.

أولاً:
سوريا كجهة محتملة:

إن السير في طريق هذا الاحتمال يقوم على أساس أن لدى سوريا دافع لقتل المرحوم التويني، وهذا الدافع هو الموقف العدائي للمرحوم التويني من سوريا وتصريحاته وطروحاته المستمرة والمتواصلة ضدها. ووفقاً لهذا الاحتمال المفترض، فإن أقصى غاية يمكن أن يحققها قتل التويني لسوريا، هي الإنتقام منه على إساءاته لسوريا من ناحية، وبعث الخوف لدى كل سياسي لبناني يسير في الطريق العدائي الذي سلكه المرحوم التويني مع سوريا.

ولكن يقف في وجه هذا الإحتمال الإفتراضي ما يلي:

1. أن المرحوم التويني هو فرد واحد من تجمع 14 آذار النيابي الذي أفرز حكومة فؤاد السنيورة القائمة. وهذا التجمع يشتمل على عشرات الأعضاء الذين يطرح كل منهم عداءه لسوريا بطريقته الخاصة. وكأعضاء متضامنين في التجمع النيابي في مواجهة سوريا، فإن كل واحد من أعضاء 14 آذار، يشد أزر الآخر ويقوّيه. ومهما بلغ الخوف المفترض عند أعضاء هذا التجمع فرادى، فإنه، أي الخوف، عند وجوده، يظل حبيساً داخل كل واحد منهم، في حين أن الذي يظهره كل واحد أمام الآخر، هو بالقطع ردة فعل قوية ضد سوريا وشراسة ظاهرة في السلوك نحوها. وبغير هذا، فسوف يقوم صاحب الصوت العالي باتهام صاحب الصوت الخافت بالجبن. وفي المحصلة، فإن قتل التويني كغاية مفترضة عند سوريا، لن تحقق سوى الإنتقام الشخصي منه، ولن تُسكت باقي أعضاء التجمع. أما في المقابل فسوف يساعد هذا الانتقام على رص الصفوف بين أعداء سوريا في لبنان، نواباً ووزراء ومواطنين، ويزيد من قدرتهم التضامنية على التصدي لسوريا والإساءة لها أكثر وأكثر. وهذا وحده كافٍ لجعل قتل المرحوم التويني يحقق غاية مضادة لمصلحة سوريا، وبالتالي يكون سير سوريا في هذا الطريق المتعارض مع مصلحتها هو أمر عبثي لو فكرت به سوريا مجرد التفكير.
2. وبافتراض أن قتل المرحوم التويني يحقق مصلحة لسوريا تتمثل في الإنتقام منه، فإن سوريا تعلم جيداً أن عيون الأعداء الذين حشدتهم أمريكا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا ضدها، ترقب كل حركة وسكنة لسوريا، وتتربص بها على مدى دقائق الليل والنهار، وأن الأجهزة الإستخبارية من كل الأطياف والأجناس والألوان التي أصبح يمتلىء بها لبنان، تَعُدّ على سوريا أنفاسها، وأن من مصلحة إسرائيل وأمريكا وضع سوريا بين فكي مجلس الأمن لتلتهمها عقوبات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي جهزها قرار مجلس الأمن رقم (1636)، نقول إن معرفة سوريا البديهية بكل ذلك، كفيل بأن يجعل التفكير، مجرد التفكير، بقتل التويني عند سوريا في الظروف الراهنة مستحيلاً.
3. وفوق ما سبق، فحتى لو فكرت سوريا بالمستحيل، فإنها غير قادرة على اختراق الإستخبارات الفرنسية التي تشكل ستاراً حديدياً يحيط بتحركات التويني في باريس، وتدعمها في ذلك حليفاتها من الأجهزة غير المرئية، الأمر الذي يعني تعذّر معرفة سوريا بوقت مغادرة التويني فرنسا ووصوله الى بيروت لتقوم باغتياله. وحتى لو علمت سوريا بلحظة وصول التويني الى مطار بيروت من خلال أعوانٍ لها في هذا المطار، فإن حدوث الإنفجار الذي أودى بحياته في منطقة تحظى بحماية أمنية دولية استثنائية، يجعل الأمر مستحيل على سوريا. وفوق ذلك، فإن الأجهزة الإستخبارية الدولية المعادية لسوريا الموجودة في لبنان التي تعرف سوريا عنها وعن قدرتها على كشف أي عمل من هذا النوع يصدر عنها، لكفيل بجعل التفكير بالقتل عند سوريا مستحيل أيضاً.
والمحصلة لما سبق هي، أن قيام سوريا بقتل المرحوم جبران التويني في ظل الظروف السائدة دولياً وفي لبنان محلياً، في الوقت الذي تعلم فيه بوجود احتمالات كبيرة لكشف ما يمكن أن تقوم به، لا يعني سوى أمر واحد، وهو أن سوريا قررت الإنتحار، من خلال مغامرة يؤدي انكشافها الى أن تصبح لقمة سائغة في فم مجلس الأمن والدول الكبرى. وهذه المحصلة لا تحتاج الى عناء في التفكير عند سوريا ولا ذكاء كبير منها، الأمر الذي يجعل من مقارفتها لجريمة اغتيال المرحوم التويني مستحيلاً بكل المعايير.

ثانياً:
الطرف الثالث المحتمل غير سوريا لقتل التويني وارتباط ذلك بقتل الحريري:

ومن أجل أن يقوم طرف ثالث باغتيال المرحوم التويني، فإن هذا الطرف لا بد أن تتوافر لديه غايات مستهدفة من القتل أولاً، ثم الإمكانيات والقدرات التي يقتضيها هذا القتل ثانياً:

وبالنسبة للغايات من القتل، فلا بد من استخلاص ذلك من ردة الفعل التي حدثت على الساحة اللبنانية ومما كان مأمول أن يحدث على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن تحديداً:

1. وعلى الساحة اللبنانية فقد حدث ما يلي:

أ.
منذ لحظة وقوع الإنفجار الذي أودى بحياة المرحوم التويني، تم استنفار كل واحد من تجمع    (14 آذار) وأخذ بالإعلان عن أن سوريا كانت وراء هذا الإنفجار، وأصبحت كافة القوى والأحزاب والتوجهات والأفراد الذين يتولى التجمع قيادتهم، يوجهون الإتهام الى سوريا، مرددين لما تقوله قياداتهم. بل إن العديد من أعضاء القيادات السياسية الذين توجهوا بسياراتهم الى موقع الإنفجار عند سماعهم بوقوعه، بادروا الى التصريحات الى وسائل الإعلام من خلال هواتفهم الجوالة وهم في الطريق الى الموقع، بأن سوريا هي التي تقف وراء الإنفجار.

ومؤدى هذا، أن الطرف الثالث قد استثمر حالة التهديد والخطر الذي كان يحيط بالمرحوم التويني، فقام بقتله، وهو يعلم بأن هذا القتل في ظل الظروف الراهنة، سوف يستدرج الإتهام الفوري لسوريا كما حدث تماماً. وهذا يعني أن هذا الطرف الثالث لا بد وأن يكون عدواً لسوريا واستهدف من قتل التويني توريطها بالحادث.

ب.
كانت القوى السياسية في لبنان قبل اغتيال المرحوم التويني، في حالة شد وجذب بالنسبة للمطالبة بتوفير محكمة دولية أو محكمة لها طابع دولي، للنظر في قضية اغتيال المرحوم الحريري. وطالت فترة الشد والجذب، وفي النهاية مالت الكفة الى جانب المعارضين للمحكمة الدولية. ولكن خلال ساعة واحدة من وقوع الإنفجار في موكب المرحوم التويني صباح يوم الإثنين 12/12/2005، تنادت قوى 14 آذار وعقدت اجتماعاً لمجلس الوزراء اللبناني بعد ساعات من الحادث، ودخلت الى المجلس هائجة يحركها إنفعال اللحظة، واتخذت قراراً طلبت فيه من مجلس الأمن عرض قضية المرحوم الحريري على محكمة ذات طابع دولي، وأن تتولى التحقيق في الجرائم التي وقعت مؤخراً في لبنان، بما فيه قتل المرحوم التويني، جهات دولية، وذلك رغم خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة، وتعليق عضويتهم في مجلس الوزراء.

وهذا يعني أن الطرف الثالث المعادي لسوريا قد قارف جريمة قتل التويني من أجل قلب الموازين السياسية في لبنان للمطالبة بمحكمة دولية في قضية الحريري، ليضع سوريا بين فكي مجلس الأمن الدولي الذي سيكون المرجعية لهذه المحكمة، عند عرض تقرير القاضي ميليس الثاني على هذا المجلس، لأن هذا الطرف يعلم من خلال تصريحات القاضي ميليس المسبقة على الأقل، أن التقرير يتضمن تأكيدات بأن سوريا هي المتهم الوحيد في قضية الحريري.

2. أما على ساحة مجلس الأمن، فنلاحظ ما يلي:

أ.
إن قتل المرحوم التويني حدث يوم الإثنين 12/12/2005، وهو اليوم الذي سلم فيه القاضي ميليس الى كوفي أنان تقريره الثاني الذي يتهم فيه سوريا بقتل الحريري.

ب.
وفي يوم الثلاثاء 13/12/2005، اجتمع مجلس الأمن لينظر في تقرير القاضي ميليس الثاني باتهام سوريا في قتل الحريري. ومن الطبيعي أن يكون الطرف الثالث واثقاً أنه سوف يسيطر على جو الإجتماع ويحيط بالمجتمعين، أصداء الأصوات اللبنانية التي توجه الإتهام الى سوريا بقتل المرحوم التويني، في الوقت الذي سيكون بين أيدي المجتمعين طلب الدولة اللبنانية من مجلس الأمن، الذي قررته حكومتها في الليلة السابقة، بتشكيل محكمة ذات طابع دولي للنظر في قضية المرحوم الحريري، وأن تتولى التحقيق فيما وقع في لبنان من جرائم جهات دولية.

جـ.
وفي ظل جو اجتماع مجلس الأمن الذي توافرت فيه جميع عناصر الضغط على سوريا، كان الطرف الثالث عدو سوريا الذي قارف الجريمة، ينتظر الموافقة على تشكيل المحكمة الدولية لقضية الحريري، وتشكيل لجان تحقيق دولية في جريمة اغتيال التويني وغيرها من الجرائم المماثلة، لأنه بعدها سينتقل موضوع ما جرى في لبنان من الإطار المحلي الى الإطار الدولي، وستصبح سوريا لقمة سائغة في فم الأطراف الدولية من أجل إخراجها من المعادلة العربية والشرق أوسطية، والتخلص والى الأبد من كل ما تمثله سوريا في مواجهة هذا الطرف الثالث من طروحات وإنتماء ومواقف ونظام سياسي.

وكانت المفاجأة الكبرى، أن مجلس الأمن أخذ علماً بتقرير القاضي ميليس الثاني، وبعدها صمت وسكت، ولم يحدث ما توقعه الطرف الثالث، واكتفى المجلس في القرار رقم (1644) الذي أصدره يوم 15/12/2005 بالتمديد للجنة التحقيق ستة أشهر أخرى وتكرار الطلب من سوريا بالتعاون مع اللجنة، ورفض طلبات الحكومة اللبنانية.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا: ما هو السبب لموقف مجلس الأمن هذا ؟

بالتحليل، فإن الجواب هو: أنه يبدو أن الدول الكبرى، وبخاصة فرنسا، ربطت بين الأحداث على النحو السابق، وأدركت أن هناك طرف ثالث كان وراء الإغتياليْن وليس سوريا، الأمر الذي دفع تلك الدول الى العمل على تخفيف لهجة التعامل مع سوريا وتعديل مشروع القرار الذي كان معدّاً قبل اغتيال التويني، وحذف الإشارات حول إتهام سوريا منه، وعلى نحو اختفت من الصيغة النهائية للقرار الإشارات باتهام سوريا بمقتل الحريري، خلافاً لما طلبه السيد ميليس، وفوق ذلك رفض الاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية في إنشاء محكمة دولية أو هيئات تحقيق دولية أخرى.

ووفقاً لهذا التحليل، فإن فرنسا تكون قد شعرت بنوع من المسؤولية عن اغتيال التويني، فأدركت حقيقة ما حدث، ووصلت الى شيء ما في هذا الصدد، وأن سوريا ليست وراء قتل التويني، فجرّت فرنسا معها أمريكا وباقي الدول الكبرى لتأخذ التوجه الذي قرره مجلس الأمن في القرار (1644). وقد يكون السبب في الليونة التي أبدتها أمريكا ليصبح القرار على النحو الذي صدر فيه، تلميح فرنسي لها بما توصلت إليه، واستثمار أمريكي للّيونة التي جاءت في أعقاب التلميح، ليظهر موقفها بأنه استجابة للموقف الروسي والصيني الذي استطاعت الدبلوماسية السورية حشده، فتقدم أمريكا بذلك لكل واحدة من الدولتين روسيا والصين ديناً يقتضي الوفاء به لها مستقبلاً عندما يستدعي الأمر ذلك.

وأياً كان الأمر بالنسبة لما توصلت إليه فرنسا، فإنه في ضوء ما سبق، فإن الطرف الثالث الذي قتل المرحوم التويني من أجل توريط سوريا وفقاً لما أسلفنا، هو بالضرورة الذي قتل المرحوم الحريري بهدف توريط سوريا منذ البداية.

فمن يكون هذا الطرف الثالث إذن؟ إن الجواب يدخلنا الى إمكانيات وقدرات هذا الطرف الثالث في مقارفة الجريمة.

أما عن الإمكانيات والقدرات، فهذا يقود الى ما يلي:
1. أن الطرف الذي لديه المصلحة في توريط سوريا وإخراجها من المعادلة العربية والشرق أوسطية واستخدم قتل جبران التويني وقبله رفيق الحريري وسيلة لتحقيق ذلك، ينبغي أن يكون قد توافرت لديه، كما أسلفنا، القدرة على اختراق الأجهزة الأمنية الفرنسية واللبنانية والدخول على الإتصالات السلكية واللاسلكية، ولديه الإمكانيات الفنية والبشرية والخبرة الكبيرة على التخطيط والتنفيذ للجريمة حتى في وسط المنطقة الحمراء، وعدم ترك الآثار التي تدل عليه.

ومثل هذا الطرف الثالث الذي لديه الغايات والإمكانيات على النحو السابق فيما يتعلق بقتل التويني، لا يمكن أن يكون غير إسرائيل والموساد الإسرائيلي، وهذا ما انتهينا إليه بالنسبة لاغتيال الحريري وفقاً للإعتبارات التي ذكرناها في قراءتنا التحليلية المنشورة في جريدة العرب اليوم بتاريخ 5/12/2005 حول تقرير القاضي ميليس الأول.

ويقتضي الإنتماء والأمانة القول، أنه من أجل كشف من كان وراء اغتيال المرحوم التويني، فإن على الدولة اللبنانية أن تطالب بأن يبدأ التحقيق من فرنسا للإمساك بطرف الخيط. ومطلوب من السلطات الفرنسية، التي تعرف وحدها أسرار حركة المرحوم التويني، أن تبدأ التحقيق في باريس أيضاً، إن لم تكن قد توصلت الى معرفة من كان وراء ما حدث. ونعتقد أنه عندها سوف تصل الى الموساد الإسرائيلي، وبعد ذلك سينكشف قاتل المرحوم الحريري لا محالة، وسيتكشّف للرأي العام العالمي قبل اللبناني، أن القاضي ميليس قد قبل أن يكون في تقريريْه حول اغتيال الحريري، أداة تم استخدامها للتضليل، من خلال توجيه الأنظار الى سوريا وإبعاد هذه الأنظار عن الفاعل الحقيقي.

2. وعودة الى تقرير القاضي ميليس الثاني، فقد سار السيد ميليس في هذا التقرير الذي يصرّ فيه على اتهام سوريا بقتل الحريري، على خطى تقريره الأول كما أسلفنا. ورغم انهيار شهادة كل من هسام والصديق التي بنى عليها اتهام سوريا في تقريره الأول، فإن القاضي ميليس لم يجد وسيلة للخروج من مأزق انهيار الشهادتين سوى الحديث في التقرير الثاني عن اتهام مبني على المجهول، فيدعي بوجود شهود مستحدثين وأدلة حديثة، بعبارات مرسلة دون تحديد، مع أنه في التقرير الأول أكد على تلاشي إمكانية وجود مثل هؤلاء الشهود والأدلة الجديدة. وقد قبل القاضي ميليس لنفسه السير في طريق اتهام سوريا، وترك طريق الطرف الثالث المحتمل الذي أشار إليه في تقريره الأول بأنه ضعيف، وأعاد الإشارة إليه في البند (47) من تقريره الثاني، دون أي محاولة منه لاستنفاذ هذا الطريق أو حتى الدخول عليه، ولو من باب ذر الرماد في العيون. وأعتقد أن القاضي ميليس وضع احتمال وجود الطرف الثالث ليكون باباً يهرب منه مستقبلاً، إذا تم اكتشاف الجاني الحقيقي في جريمة اغتيال الحريري.

وأخيراً نقول ما يلي:

1. أنه وفقاً للأنظمة القانونية القضائية في العالم، فإنه إذا ظهر القاضي في مكان عام أو خاص بصحبة أحد الخصوم أو الشهود، فإن ذلك كافٍ لعزله عن القضية التي يتولاها، وهذا الأمر يبلغ حد البديهيات في القانون القضائي الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي والقانون الألماني. ومع ذلك فإن القاضي ميليس قد تجاوز في هذا المجال كل الحدود، عندما لم يكترث بما تفرضه عليه النظم القضائية، وقَبِلَ أن يستمتع بالظهور على الموائد الشخصية لخصوم سوريا، وفي يخوتهم وطائراتهم الخاصة، وبين حرسهم الخاص. وسوف تكشف قادم الأيام أن القاضي ميليس قد أدى الدور المطلوب منه في اتهام سوريا وتوريطها، وفاءً منه لمرتع طفولته التي عاشها في إسرائيل، وتكريماً لأمه اليهودية التي قتلت في الجولان في حرب حزيران عام 1967، ولا يزال قبرها في الجولان حتى الآن. 

2. ومما يزيد موقف السيد ميليس خطورة ينبغي عدم السكوت عليها، أنه في سبيل الوفاء والتكريم السابقين، يحاول زرع أحقاد بين سوريا وبين شقيقاتها من الدول العربية، عندما صرّح لجريدة الشرق الأوسط التي تصدر بالعربية في عددها الصادر يوم السبت 17/12/2005 أن بعض الدول العربية أرادت منه إعادة كتابة تقريره من أجل أن يورط مسؤولين سوريين وحلفاءهم في جريمة اغتيال الحريري، إلا أنه رفض ذلك!!!
ونتساءل، ما معنى هذا وما هي دلالاته؟

فهل يستهدف السيد ميليس من وراء ما يقوله أن يخلق من الدول العربية أشباحاً من الأعداء تتربص بسوريا، ويكون على سوريا بعد ذلك أن تنشغل بالبحث عن هذه الأشباح الحاقدة عليها لتقابلهم بحقد مماثل، وتتسع الجبهات التي ينبغي على سوريا أن تواجهها، ليستتبع ذلك تشنّجات وتَوتّرات بين الدول العربية؟

ومن ناحية أخرى، ألا يعلم القاضي ميليس أن ما صرّح به يعني من الناحية القانونية، أن الدول العربية التي يشير إليها، قد طلبت منه أن يقوم بتغيير الحقيقة، أي أن يقوم بالتزوير في أوراق رسمية بصفته الرسمية كقاضي تحقيق دولي؟ بالقطع ليس لما قاله السيد ميليس من تكييف قانوني في أي نظام من النظم القانونية في العالم، سوى طلب التزوير بأوضح صوره. وهنا يثور السؤال التالي، هل كان طلب بعض الدول العربية من السيد ميليس أن يقوم بالتزوير تبرعاً أم مقابل رشوة رفضها؟ وسواء أكانت الخدمة التي طلبتها بعض الدول العربية من السيد ميليس على سبيل التبرع أو في مقابل رشوة، ألا يعني ذلك أن هذا البعض من الدول العربية الذي يشير إليه، قد قارف جريمة يعاقب عليها القانون في أي نظام قانوني. وما دام الأمر كذلك، فلماذا سكت السيد ميليس ولم يخبر مجلس الأمن بوقوع تلك الجريمة؟ ألا يعلم السيد ميليس أنه بسكوته عن إعلام مجلس الأمن بتلك الجريمة، يكون هو نفسه قد قارف جريمة عقوبتها الحبس وفقاً لقوانين العقوبات في جميع الدول، وأولها دولة ألمانيا التي ينتمي إليها؟

وفي هذا المجال، فإني أنصح سوريا أن تطلب من السيد كوفي أنان ومن مجلس الأمن توضيحات لما صدر عن السيد ميليس لمعرفة من هي الدول العربية التي قارفت الجريمة المذكورة، ولماذا لم يقم السيد ميليس بإخبار مجلس الأمن عن ذلك، مع أن سكوته في هذا المجال يجعله مقارفاً لجريمة؟ ومن حق سوريا توجيه الطلب المذكور لمعرفة الحقيقة.
3. وبالنسبة لترك القاضي ميليس لرئاسة لجنة التحقيق في قضية الحريري، فإنني أعتقد أنه سوف تكشف قادم الأيام أيضاً عن تفصيلات كثيرة حول هذا الترك الذي جاء بناء على طلب ضاغط على السيد ميليس من الدولة الألمانية، وقد يكون منها أن هذه الدولة أيقنت أن هذا القاضي قد لطّخ سمعة قضاءها وقضاتها، وأساء الى سمعة ألمانيا أمام العالم، وبخاصة أمام الشعوب العربية، وذلك لخروجه على المهنية والحيادية التي كان ينبغي عليه كقاضٍ الإلتزام بها. وأعتقد أن ألمانيا، بعد أن يهدأ غبار تقارير ميليس، سيكون لها موقف مع قاضيها، وقد يؤدي هذا الى فتح ملف إدانته الذي أعلنته بعض المحطات الفضائية بالتستر على الموساد الإسرائيلي عندما كان قاضياً للتحقيق، في الجريمة التي وقعت في مقهى لابيل في برلين قبل عقدين من الزمن. وفي تقديري أن وسائل الإعلام لن يطول انتظارها، ليتصدر السيد ميليس عناوين أخبارها في هذا المجال.
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